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 خضوع الھیئة لرسم النظافة المقرر بالقانون رقم  مدى– نزاع – الھیئة القومیة للبرید –رسوم 

   النظافة العامة بشأن ٢٠٠٥ لسنة ١٠

  

  

ن الرس  م أ المق  رر قانون  ا أ١٨/٥/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

فلا .  شخاص العامة جبرا من الخاضع لھ نظیر خدمة تؤدیھا الدولة لھ لأحد اأمبلغ من المال یجبیھ 

 الرسم الا بناء على قانون ، ویكفى فی ھ تقری ر مب دأ الرس م ، ویت رك ش روط دفع ھ وتحدی د                       یفرض

   قانـــون النظافة العامـــــة المشار الیھ عوتطبیقا لذلك اخض. خرى یحددھا القانون أسعره لسلطة 

شاغلى العقارات المبنیة من الوحدات ال سكنیة ف ى الم دن م ن عواص م المحافظ ات وم ن غیرھ ا ،                    

مق  ارا والوح  دات الم  ستغلھ راض  ى الف  ضاء الم  ستغلة  لأك  ذلك المح  لات التجاری  ة ال  صناعیة  وا و

م ن ق انون النظاف ة      ) ٨(داء رسم ش ھرى وض عت ح دوده الم ادة           لأعمال الحرة   لألانشطة المھن وا  

ن یح  دد مق داره ف  ى ح دود الفئ  ات الت  ى ن صت علیھ  ا الم  ادة    أ ، عل  ى ١٩٦٧ ل سنة  ٣٨العام ة رق  م  

) العق ارات المبنی ة   ( ن لف ظ  أن ھ ول ئن ك ان ص حیحا      أا بقرار من المحافظ المختص ، و      المشار الیھ 

ن ھ ج اء ف  ى ذات الم ادة مایقی د ھ ذا الاط  لاق       أالم  شار الیھ ا ، الا ) ٨(ورد مطلق ا ف ى ص در الم ادة     

بتحدید فئات الرس م الت ى تخ ضع ل ھ تل ك العق ارات ف ى البن ود أ ، ب ، ج  فأخ ضعت ل ھ الوح دات                    

عم  ال لأ والمح  لات التجاری  ة وال  صناعیة ، والوح  دات المتخ  ذة مق  ارا لان  شطة المھ  ن واال  سكنیة ،

ن القانون یفسر أن كان المقرر فى مناھج التفسیر ، أنھ وأراضى الفضاء المستغلة ، ولأالحرة ، وا 

بع  ضھ بع  ضا ، ف  لا تفھ  م ن  صوصھ بمع  زل ع  ن بع  ضھا ال  بعض ، ب  ل یتع  ین النظ  ر الیھ  ا كوح  دة  

طار الغایة والھدف الذى وضع المشرع من اجلھ القانون ، أتحرك فى انسجام فى     عضویة واحدة ت  

حكام تبنى على عللھا لا على حكمھا ، فان خضوع المبانى الحكومیة المستخدمة        لأوانھ لما كانت ا   

استخداما اداریا یستلزم نصا صریحا فى القانون یفی د ذل ك ، وذل ك مم ا یج اوز مج ال الافت اء ال ى                       

یع ، فلا سبیل لخضوعھا لاحكام قانون النظاف ة الا بوج ود ھ ذا ال نص عم لا بالقواع د                   مجال التشر 

ن الاعف اء م ن   أن ھ لا یح اج فیم ا تق دم     أن الخضوع للفرائض المالیة ، و   أالدستوریة المستقرة فى ش   

داء الرس م یفت رض   أن الاعف اء م ن      أداء رســـم النظافة اقتصر على دور العبادة دون غیرھا ، اذ            أ

ن مب  انى الم  صالح الحكومی  ة غی  ر خاض  عة لاحك  ام الق  انون أوع ل  ھ ابت  داء ، لك  ن الحاص  ل الخ  ض

  .المشار الیھ 

 



  :مــــــــؤدى ذلــــــك   

 

عدم خضوع الھیئة القومی ة للبری د لرس م النظاف ة المق رر ف ى ق رار مح افظ القلیوبی ة رق م                         

ح صلتھا م ن الھیئ ة تح ت م سمى       ، والزام محافظ ة القلیوبی ة ب رد المب الغ الت ى          ٢٠٠٥ لسنة   ٣٦١

  .رسم النظافة المشار الیھ 

 

  )٣٢/٢/٤٠١٧:  ملف رقم – ٢٩/٦/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٧٩: فتوى رقم ( 
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